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ٱ ٻ ٻ

  :ملخص البحث
تناول هذا البحث دراسة العلاقة الزوجية في تفسير مواهب الرحمن في تفسير 

م( في 2005ه_ 1426ن للشيخ عبد الكريم المدرس _ رحمه الله _ ت )آالقر 
وذلك  ،مشتركة   بين الزوجين اوالتي بينت من خلالها أن هناك حقوق   ،ثلاثة مباحث
، وحرمة المصاهرة، وحق ق الاستمتاع، وححسن المعاشرةك الأول: المبحثفي 

 ،الثاني: حقوق الزوج التي تحدثت عنها الآيات المبحثالتوارث، كما بينت في 
وهي القوامة، وحق التأديب،  ،واعتنى بتفسيرها وبيانها الشيخ في معرض تفسيره لها

مع  ،والنفقةفتشمل بداية المهر،  ،الثالث: فكان في حقوق الزوجة المبحثوأما 
 ثم التركيز ،الأخذ بنظر الاعتبار بعض الخلافات بين الفقهاء في هذه المسائل

على التفسير الفقهي لها من قبل الشيخ عبد الكريم، وختم البحث بأهم النتائج 
 والتوصيات. 

ق، أحكام، عبد الكريم ن، الزوجية، الحقو النكاح، الزوجاالكلمات المفتاحية: 
 .المدرس
 

 الحقوق الزوجية عند الشيخ عبد الكريم المدرس 

 إعداد:
 بشرى عبد الله جاسم الدوري

 يعة الإسلاميةباحثة دكتوراه بقسم الشر
 جامعة القاهرة -كلية دار العلوم 
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Abstract:  

This research dealt with the study of the marital relationship in 

the interpretation of the book " gifts of Al-Rahman in the 

interpretation of the Qur’an" by Sheikh Abdul Karim Al-Modarres _ 

may Allah have mercy on him died (1426 AH - 2005 AD) in three 

demands, through which it was shown that there are common rights 

between spouses in the first demands: such as good treatment, the 

right to enjoyment, and the sanctity of intermarriage, and the right of 

inheritance, as I explained in the second requirement: the rights of the 

husband that the verses talked about, and the Sheikh took care of their 

interpretation and clarification in the course of his interpretation of 

them, namely guardianship, and the right to discipline. The differences 

between the jurists in these issues, then the focus on the doctrinal 

interpretation of it by Sheikh Abdul Karim, and the research 

concluded with the most important results and recommendations. 

Key words: interpretation of Quran, Sheikh Abdul Karim Al-

Modarres, marital relationship, good treatment.  
 
 مقدمة:ال

وجعل بينهما المودة  ،والأنثى ،الذكر :من آياته خلق الزوجين الحمد لله الذي
وللرجال عليهن درجة،  ،وجعل للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف ،والرحمة

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للعالمين
 أما بعد:
ألزمت  والواجبات بت أحكام الشريعة الإسلامية مجموعة من الحقوق قد رتف 

 هذه الحقوق  ،وكأثر من آثاره ،حابها كلا الزوجين، وذلك بناء على عقد النك
والسنة النبوية في مواضع كثيرة  ،كثيرة ومتعددة، بينتها الآيات القرآنية والواجبات

 ليس هذا مجالها.
 والواجبات صر على ذكر بعض هذه الحقوق ومن ثم فإن الدراسة الحالية ستقت

 ،التفاسير المعاصرة ىحد، واتخذت ميدان البحث في إبما يتناسب مع موضوعها
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ت وهو تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الكريم المدرس )
 م(.2005

 ،ةالحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية كثيرة ومتنوعة ما بين شرعيوبما أن 
وأخلاقية، كما أنها متداخلة في موضوعاتها ومسائلها، وموزّعة في السور  ،ومالية
نستطيع أن نوفيها حقها من  لذلك لا ؛القرآنية حسب المناسبة والموضوع والآيات

نما مجالها في دراسةالصغير،  البحثالدراسة في هذا  تتناسب مع  ،وسعأة مستقل وا 
 سعتها وأهميتها في المجتمع.

 ة الموضوع:أهمي
 :ما يليأهمية الموضوع في تتمثل

بالقرآن  لارتباطه انظر   ؛وهو علم التفسير ،: أنه يبحث في أجلَّ العلوم وأشرفهاأولً 
 .الكريم
ومالها  ،وهي العلاقة الزوجية ،: أنه يبحث في أهم العلاقات البشرية والأسريةاثانيً 

 ،لأسرة إلى المجتمع بأكملهوالأفراد من ا ،من تأثير على جوانب الحياة الأخرى 
 ويفسد ويتفكك بفسادها.  ،فينصلح بصلاحها

 أسباب اختيار الموضوع:
: يعدُّ أختيار تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن للشيخ عبد الكريم المدرس ولً أ
نه ، حيث إووفاء  لجهوده في التفسير ،به اتعريف   –مفتي العراق لسنوات طويلة  -

 ى على كثير من طلاب العلم خاصة .تفسير معاصر يخف
لا يعد البحث  –مع كثرة ما كتب وألف فيه  -: موضوع الحقوق الزوجية اثانيً 

لأنه موضوع يتجدد بحسب حاجة  ؛والدراسة فيه من قبيل الحشو والتكرار الممل
لابتعاد بعض المقبلين على  ؛صبحت الحاجة إليه أكثر، وفي زماننا هذا أالناس إليه

 لهية التي تضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة.ن الشباب عن التشريعات الإلزواج ما
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 الدراسات السابقة:
 ،اوحديث   اقديم   اسبقت الإشارة إلى أن هذا الموضوع قد ألف وبحث فيه كثير  

عن  فضلا   ،أو البحوث بأنواعها ،أو الرسائل الأكاديمية ،يتوزع ذلك مابين الكتب
على الآيات التي أسست بنيانه من لدن حكيم  تعريجا ،يريكاد يخلو منه تفس أنه لا
 خبير.

نما  اولكن لم يسبق إلى علمي أن أحد   تناول هذا الجانب في هذا التفسير، وا 
منها على سبيل  اذكر عدد  أ مؤلفات ودراسات أحاطت به من زوايا أخرى عديدة،

 المثال لا الحصر.
 فمن الكتب: 

 مد الحوفي.حقوق الزوجية في الإسلام، أح -1
 الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام، ربيع بن هادي بن عمير. -2

 ومن الرسائل الأكاديمية: 
مدى استعمال حقوق الزوجية وما تقيد به الشريعة الإسلامية والقانون المصري  -1

الحديث، السعيد مصطفى السعيد / الجامعة المصرية، كلية الحقوق، قسم الشريعة 
 م. 1935لإسلامية،  رسالة دكتوراه ،  ا
جمع ودراسة، ليث عفيف محمد عتيلي،  :الحقوق الزوجية في السنة النبوية -2

/ جامعة النجاح الوطني في نابلس، فلسطين، يبأشراف حسن عبد الحميد النق
 م.2009رسالة ماجستير 

 ومن البحوث:
ة في ضوء ما قررته دراسة فقهية مقارن :حق المرأة على زوجها في الجماع -1

الشريعة من مقصد العدل، أ. د. أحمد علي أحمد موافي، قسم الشريعة الإسلامية، 
 كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

 للشيخ ندا أبو أحمد. ،(الحقوق الزوجية )حق الزوج -2
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 المنهج المتبع في البحث:
والواجبات المنهج الأستقرائي الوصفي، حيث تتبع الأحكام الخاصة بالحقوق 

بين الزوجين في تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن للشيخ عبد الكريم المدرس      
 ،الحنفية :ومناقشتها وفق المذاهب الفقهية الأربعة ،وعرضهارحمه الله،  –

 وذكر الأدلة. ،والخلافات بينهم في الآراء ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية
 خطة البحث:

أهم وخاتمة ب مقدمة، وثلاثة مباحث، :بحث أن يتكون مناقتضت طبيعة ال
 النتائج والتوصيات، وقائمة بأهم المصادر والمراجع:

 مقدمة.
 بين الزوجين.حقوق المشتركة ال على: الأول المبحث
 .حقوق الزوج على: الثاني المبحث
 حقوق الزوجة. على: الثالث المبحث
 الخاتمة.
 المصادر والمراجع.فهرس 

 .والله ولي التوفيق
 



 (103العدد ) مية والبحوث الأكاديميةمجلة الدراسات الإسلا
 

 

 

 

-170- 

 ولالأ  المبحث
 الزوجين بين المشتركة الحقوق 

 بين الزوجين، بحيث لا يحق امشترك   اونعني بها تلك الحقوق التي تكون قاسم  
 .، وأذكرها في المطالب التاليةلأحدهم الاستمتاع بها دون الآخر

 :حسن المعاشرة: المطلب الأول
لقد نص القرآن الكريم على حسن المعاشرة بين الزوجين في غير موضع، 

ما من شأنه أن يكتب  ،(1)"طلاقة الوجه وحسن الكلام :صد بحسن المعاشرةويق
 .(2)والتصنع ،والاستمرارية، من التلطف ،للحياة الأسرية الديمومة

 ﴾وَعاَشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴿تعالى: -وهذا الأمر أشار إليه القرآن الكريم في قوله 
 [.228البقرة: ] ﴾لُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمعَْرُوفِوَلَهُنَّ مِثْ ﴿سبحانه: -[ وقوله 19]النساء:

بيان لوجوب قصد الإصلاح يقول الشيخ )المدرس( في تفسير الآية الثانية: "
من جانب الزوج إذا راجع زوجته بأن النساء لهن على الرجال حق مثل ما لهم 

عليهن، لكن  والتقدير: ولهن عليهم مثل الذي لهم ،عليهن، ففي الآية الشريفة إيجاز
 ،أخرج الترمذي .بالوجه المعروف المشروع المعتاد بين أهل الشرف والكرامة..

صلى الله -وصححه، والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله 
، فَأَما "قال:  -عليه وسلم ا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ كُمْ ا حَ إِلا إِنا لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّ قُّ

فَلََ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَ يَأْذَنا فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَ  عَلَى نِسَائِكُمْ 
هُنا عَلَيْكُمْ أَنْ  ، وَطَعَامِهِنا  وَحَقُّ  .(3)"تُحْسِنُوا إِلَيْهِنا فِي كِسْوَتِهِنا

                                                 

 .2/248( مواهب الرحمن، 1)
 .12/588( ينظر: تفسير الطبري، 2)
وسنننن ابننن  ،(1163بننواب الرضنناع، بنناب مننا جنناء فنني حننق المننرأة علننى زوجهننا )أي، ( سننن الترمننذ3)

ئي، كتننناب عشنننرة نسننناء، كينننف والنسنننا ،(1851ماجنننه، كتننناب النكننناح، بننناب حنننق المنننرأة علنننى النننزوج )
 هذا حديث حسن صحيح. :وقال عنه الترمذي ،(9124الضرب )
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تزين للمرأة كما أحب أن تتزين إني لأحب أن أوعن أنس عن ابن عباس: "
  .  (1) وَلَهُنَّ يقول:  -تعالى–المرأة لي، لأن الله 

 حق الستمتاع: المطلب الثاني:
كلا الزوجين الحق من الاستمتاع بصاحبه كأثر طبيعي لعقد لونعني به أن 

"وحل استمتاع الزوج بزوجته، هو اختصاص لا يشركه فيه غيره،  ،النكاح الصحيح
استمتاع الزوجة بزوجها هو استمتاع وحيد لها، لا يجوز لها فعله مع  كما أن

تعالى: -وهو المقصود الأسمى لهذه العلاقة المنصوص عليها في قوله  ،(2)غيره
 ﴾لُومِينوَالَّذيِنَ هُمْ لِفُروُجِهِمْ حاَفِظُون إِلاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ ماَ مَلَكَتْ أيَْماَنُهُمْ فإَِنَّهُمْ غَيْرُ مَ﴿

 [.6-5]المؤمنون: 
هذه الآية الكريمة آتية ببيان " يقول الشيخ )المدرس( في تفسير هاتين الآيتين:

 ،صفة من الصفات الجليلة للإنسان التي من اتصف بها فاز بالسعادة، وهي العفة
وصيانة النفس عما هي راغبة فيه من قضاء الشهوة الفرجية التي تورث الخير على 

وع، وتورث الشر على غيره.. ولما كانت الشهوة المذكورة لازمة لطبع الوجه المشر 
إِلاَّ علََى  ﴿وقال:  ،الإنسان، ويصعب الانفكاك عن مقتضيها، استثني عن المذكور

أو ما ملكت أيمانهم( بشرط أن يكون المالك في اصطلاح الشرع ) ﴾أَزْوَاجِهِمْ
ستنده واضح من الكتاب والسنة، ، فإن التسري للنساء لا يجوز بالإجماع، ومرجلا  

المنفقون  ،فالرجال هم المجاهدون الآخذون للغنائم، وهم القوامون على النساء

                                                 

 .6/101، ومفاتيح الغيب، 3/127، تفسير القرطبي 2/135( روح المعاني، 1)
جمنننع الفقهننناء علنننى وجنننوب أوقننند . 223( الموسنننوعة: الفقهينننة الميسنننرة، د. محمننند الحفنننناوي، ص 2)

ينظنر المبنندع  لنخ.إ..والحنيض. ،والتضنرر ،كنالمرض ،نناك منانعاسنتمتاع النزوج بزوجنه، منا لنم يكنن ه
، مواهنننب 4/188، التننناج والإكلينننل 3/227، العناينننة شنننرح الهداينننة 2/109، تبنننين الحقنننائق 7/178

 :قنول النبني  وهنو منا دل علينه 6/380ونهاينة المحتناج  7/144المحتناج  ةتحفنو ، 5/552الجليل 
 ".لعنتها الملَئكة حتى تصبح ؛فبات غضبان عليها ،فأبت ،إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه"
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، والأحقاء بأن تكون إدارة النساء بأيديهم )فإنهم غير اعليهن، وهم الأوساط طبع  
بقاء للنسل في  ملومين( على ترك حفظها منهن قضاء لدغدغة الماء المعهود، وا 

 بالمألوف على الوجه المعروف، وعدم اللوم في اى مرَّ العهود، وواستيناس  الوجود عل
 ،كالإحرام ،والكتاب من خلوها عن الموانع هذا الباب مقيد بشروط في السنة

 ،والحيض، والنفاس، ومدة عدة الشبهة، وتوقف الردة، والصغر، والمرض المانع
  .(1)كما هو معلوم" 
 :حرمة المصاهرة المطلب الثالث:

ورة على مقص -أم على التأقيت ،سواء على التأبيد- إذا كان حرمة المصاهرة
ين بمجرد حق مشترك بين الزوج المحرمات بالنسبة للرجال فهي في الوقت نفسه

أصول المرأة، وتحرم عليه فروعها بالدخول  العقد، فيحرم على الرجل بمجرد العقد
 ج وفروعه بمجرد العقد.على أصول الزو  -اأيض  –الحقيقي بها، وتحرم هي 

 حق التوارث: المطلب الرابع:
نمننا إ  ن فلسننفة الميننراث فنني الإسننلام لا تخضننع لمعيننار الننذكورة أو الأنوثننة، وا 

"أولهننا: درجننة القرابنة.. فكلمننا اقتربننت الصننلة زاد النصننيب فنني  :تحكمنه ثلاثننة معننايير
رثين. وثانيهنا: الميراث، وكلمنا ابتعندت الصنلة قنلّ النصنيب دونمنا اعتبنار لجننس النوا

موقننع الجيننل الننوارث مننن التتننابع الزمننني لاجيننال، فالأجيننال التنني تسننتطيل الحينناة، 
وتستعد لتحمنل أعبائهنا، عنادة يكنون نصنيبها فني المينراث أكبنر منن نصنيب الأجينال 

ر الحياة... وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للنوارثين والوارثنات، بتستدالتي 
همنا أنثننى، وتننرث البننت أكثننر مننن الأب... اكثنر مننن أمننه، وكلتفبننت المتننوفي تننرث أ

وكلاهمننا مننن الننذكور... وثالثهننا العننبء المننالي  ،وكننذلك يننرث الأبننن أكثننر مننن الأب
والقيننام بننه حيننال الآخننرين، وهنننا  ،الننذي يوجننب الشننرع الإسننلامي علننى الننوارث تحملننه

ننه تفناوت لا يفضني إلنى بين الذكر والأنثنى، لك اثمر تفاوت  يهو المعيار الوحيد الذي 
                                                 

 صح سم سخ ُّٱتعننالى: -فنني أثننناء تفسننير قولننه  1/285، وينظمهننا 6/8( مواهننب الننرحمن، 1)

 [.223]البقرة  َّ عم عج ظمطح ضم ضخضح ضج صم صخ
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أو انتقاص من حقها... ولذلك، لم يعمم القرآن الكنريم هنذا التفناوت  ،أي ظلم لانثى
نما حصره في هذه الحالنة، فقالنت الآينة الكريمنة:  بين الذكر والأنثى في الوارثين، وا 

ولنم ، [11]النساء من الآينة: ﴾ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴿
 لنوارثين، والحكمنة فني هنذا التفناوت فني هنذه الحالنة بالنذاتتقل: يوصيكم في عموم ا

نثننى الوارثننة أخننت ، هنني زوجننة مننع أولادهمننا، بينمننا الأأن الننذكر هنننا مكلننف بإعالننة
الذكر، إعالتها مع أولادها، فريضة على الذي المقترن بها، فهي مع هذا الننقص فني 

نننميراثهنننا ب مننننه فننني  اوامتيننناز   االنسنننبة لأخيهنننا، النننذي ينننرث ضنننعف ميراثهنننا، أكثنننر حظ 
هو ذمنة مالينة خالصنة مندخرة،  -مع إعفائها من الإنفاق الواجب-الميراث، فميراثها 

وتلننك حكمننة  لجبننر الاستضننعاف الأنثننوي، لتننأمين حياتهننا ضنند المخنناطر والتقلبننات،
 .(1)إلهية قد تخفي على الكثيرين

 :(2)ستقرائها، يتبين له الآتياحالت الميراث و  لمتأمل في مسائلا
الرجل، كوجود البنت مع الابن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف  -1

 .فقط
، كحالة اهناك حالات ضعف الحالة الأولى ترث فيها المرأة مثل الرجل تمام   -2

يكون لاب والأم ، فاأو بنت أحيان   ،وجود ذكر أو بنتين فأكثرو ميراث الأم مع الأب 
 وهو السدس. ،متساو   نصيب

هناك حالات عشر أو أكثر ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، كما في فرض  -3
 الثلثين للمرأة، فتأخذ كل بنت أكثر من نظيرها، إذا وجد بنات مكان البنتين.

 هناك  حالات ترث فيها المرأة، ولا يرث نظيرها من الرجال. - 4

                                                 

( ميننراث الأنثننى نصننف ميننراث الننذكر، د/ محمنند عمننارة، فننن كتنناب: حقننائق الإسننلام فنني مواجهننة 1)
 .558 -557شبهات المشككين، ص 

( ينظر: التوازن بين حقوق المرأة فني المينراث والنفقنة فني الشنريعة الإسنلامية، د/ صنلاح سنلطان، 2)
 .119 – 96، ص 1996، 19مجلة كلية دار العلوم، ع 
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( 176نساء، والآية )( من سورة ال12- 7م في الآيات )ن الكريآوحدد القر 
( من سورة الأنفال الخاصة بتوريث 75أحكام الورثة، وكذلك الآية ) الأخيرة منها
 ذوي الأرحام.

أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ " :صلى الله عليه وسلم-بالإضافة إلى قول النبي  هذه الآيات
 ، تشتمل على جل أحكام الفرائض.(1)"ل  بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلَِِوْلَى رَجُ 

ذلك بالأدلة القرآنية  امدعم   ،كلهم شيخ )المدرس( ببيان أحكام الورثةوقد قام ال
 .(2)ما أمكن-والأحاديث النبوية 

تم العقد أومعلوم أن حق التوارث بين الزوجين يترتب بعد تمام العقد، سواء 
 بالدخول أم لا.

كلا الزوجين لا يرث الآخر، أن ء قد أتفقوا على تجدر الإشارة إلى أن الفقهاو 
لا يؤثر على قواه العقلية، سواء كان في العدة أم بعدها،  اإذا مرض الزوج مرض  

، ولكنهم اختلفوا في ميراث مطلقة المريض (3)اأم رجعي   اوسواء أَكانَ الطلاق بائن  
 إلى أربعة أقوال: ابائن   امرض الموت، إذا طلقها طلاق  

، (4)ولا ترث بعد العدة، وبهذا قال الحنفية ،نها ترث في عدتها فقطإ: لأولالقول ا
 .(6)، والشافعي في القديم(5)ورواية عن أحمد

 

                                                 

ومسننلم كتنناب  ،(6735( رواه البخنناري، كتنناب الفننرائض، بنناب ميننراث ابننن الابننن إذا لننم يكننن ابننن )1)
 (.1615ض بأهلها، فما بقي فاولى رجل ذكر)الفرائض، باب ألحقوا الفرائ

 .90 -89/ 3/65، 244 – 2/232( ينظر: مواهب الرحمن، 2)
 .318/ 10، والمحلى 2/61بداية المجتهد، و ، 329/ 6( ينظر: المغني 3)
 .3/383( ينظر: الدر المختار، 4)
 .7/219( ينظر: المغني، 5)
 .2/62( ينظر: بداية المجتهد، 6)
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مام أحمد في المشهور ما لم تتزوج بغيره، وبهذا قال الإنها ترثه إ القول الثاني:
 .(2)أقوالهم ىحدإلشافعية في ، وا(1)عنه

في أثناء العدة وبعدها، سواء تزوجت أم لم تتزوج  انها ترث مطلق  إ القول الثالث:
 .(4)أقواله ىحدإوالشافعي في  ،(3)بغيره، وبهذا  قال مالك

 .(5)، وبه قالت الظاهريةانها لا ترث مطلق  إالقول الرابع: 
وَلَكُمْ نِصفُْ  ﴿ تعالى:-نظم القرآن الكريم التوارث بين الزوجين في قوله وقد 

مْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ  فإَِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعدِْ ماَ تَرَكَ أَزْوَاجُكُ

وَلدٌَ وَصِيَّةٍ يُوصيِنَ بِهاَ أوَْ ديَْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتمُْ إنِ لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فإَِن كاَنَ لكَُمْ 

 [.12]النساء:  ﴾ مُنُ مِمَّا تَرَكتُْم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهاَ أَوْ ديَْنفلََهُنَّ الثُّ
لكم نصف ما تركه  :أي"خ )المدرس( في تفسير هذه الآية: يقول الشي

أو غير المدخولات بهن، بشرط أن لا يكون لهن فرع  ،أزواجكم، سواء المدخولات
بأن كانت  ارجعي   اوكذلك المطلقة طلاق   ،ذكر أو أنثى بدرجة واحدة أو أكثروارث 

)فإن كان لهن ولد  ،طلاق بلا عوض، ولم  يستوف الثلاثبها، وال المرأة مدخولا  
، والباقي لبقية الورثة من افلكم الربع مما تركن( من المال على ما ذكرنا آنف  

تلك الزوجات  :أي .أصحاب الفروض والعصبات )من بعد وصية يوصين بها(
وللزوجات الربع  :أي .)أو دين( متعلق بذمتهن )ولهن الربع مما تركتم( المتوفيات

مما تركتم )ن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد 
، وكذا في اوصية توصون بها أو دين( وهذا التوريث جار  في الطلاق الرجعي اتفاق  

                                                 

 .220 /7( المغني، 1)
 .505/ 14( المجموع، 2)
 .86 -85/ 4( المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، 3)
 .256/ 5( الأم، 4)
 .10/218المحلى،  ( ينظر:5)
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من أن ترثه زوجته عند  ار  فا ،الطلاق البائن لمن طلق زوجته في مرض موته
لهم المرأة في الحالتين، كما قرر كذلك  اوقرر سهم الرجل في حالتين ضعف  ، بعض

 .(1)"في النسب بين الابن والبنت، وكذلك بين الأب والأم في الغراوين
 

                                                 

 .2/243( مواهب الرحمن، 1)
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 المبحث الثاني
 زوجــوق الــقــح

 منها: ،زوجته علىللزوج حقوق ا عدة  -سبحانه وتعالى-شرع الله 
 :القوامة لمطلب الأول:ا

لأنه لا معنى لحق  ؛ابطاعة الزوجة لزوجه اوثيق   ايرتبط حقّ القوامة ارتباط  
يع شخصيتها ضالقوامة بدون حق الطاعة، الذي لا يعني أن تكون الزوجة عمياء، ت

ومن مكانتها التي حفظها  ،وتذوب في شخصية الزوج، مما ينقص من كرامتها
ة الزوج ومستشاره حتى في أدق الأمور بينهما المتمثلة الإسلام لها، بوصفها شريك

فإَِنْ أَرَادَا فِصاَلاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُماَ وَتَشاَوُرٍ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِماَ  وإَنِْ  تعالى: ﴿-في الرضاع، فقال 

دلت الآية على أن ف، [233 ﴾]البقرة:أَردَتُّمْ أَن تَسْتَرْضعُِوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ
في إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بحياتهما  االزوجة لها الحق كالزوج تمام  

 .(1)المشتركة وحياة الأبناء
لا تعني منح الرجل حق  -كما سنفصل- جدر الإشارة إلى أن آيات القوامةوت

أو  ،ينقص اولا استبداد ،ديكتاتورية"ست لزوجة وقهرها، كما أنها ليلالاستبداد 
نما  ،(2)"قدمها عليهان الكريم بهذه القوامة، بل آينتقص من المساواة التي قرنها القر  وا 

وقيادة مقرونة بالمؤهلات التي تمكن من هذه القوامة،  ،وريادة ،هي قوامة مشاركة
التي هي في حقيقتها ليست لكل رجل على كل امرأة، ولا لكل زوج على كل زوجة، 

نما هي للغالب من مجموع ة الرجال على الغالب من مجموع النساء، بحكم طبيعة وا 
التكاليف بميادين بعينها، فهي قوامة مبعثها و  ،والمهارة ،والقوة ،التميز في الخلقة

 اتام   اتوزيع العمل بين النوعين، وليس احتكار العمل، ولا إغلاق ميادين منه إغلاق  

                                                 

 .2/45، ومواهب الرحمن، 67/ 5( ينظر: تفسير الطبري 1)
فنني مواجهننة شننبهات  ( رجننال قوامننون علننى النسنناء، د/ محمنند عمننارة، ضننمن كتنناب: حقننائق سننلام2)

 .601المشككين، ص
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ادين، التي عادة ما على نوع دون الآخر، فقد يبدع بعض الرجال في بعض المي
تبرع فيها المرأة أكثر من الرجال، وقد تبرع المرأة في بعض الميادين التي خلقت 

ل ذلك في إطار الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، قاعدة ظليبرع فيها الرجل، لكن ي
لتتحقق السعادة الخاصة  ؛الذكور والإناث، ليتكامل النوعانالتنوع في الفطرة بين 

نثى، يتحقق توزيع العمل وفق هذا التنوع الفطري بين الذكور بين الذكر والأ
 .(1)"والإناث
منها: التأديب، والحفظ، والحماية، والإنفاق،  ،وتشمل القوامة معاني كثيرة 

 ، وغيرها من الأمور الواجب القيام بها لمن يستحق القوامة.(2)ورعاية المصالح
 ارجل على المرأة، لا انتقاص  على جعل القوامة لل (3)وقد دلت نصوص الفقهاء

 من حقها، لكن لأهلية الزوج لتحمل أعبائها.
ثَنَّكُمْ  نس أعن فوقد وردت أحاديث نبوية عدة في شأن القوامة،  قال: لَأُحَدِّّ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّّ  ثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِّي، سَمِّ يث ا لَا يُحَدِّّ مِنْ "يَقُولُ:  -صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -حَدِّ
سَاءُ، وَيَقِلا  نَا، وَتَكْثُرَ النِ  اعَةِ: أَنْ يَقِلا العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِ  أَشْرَاطِ السا

مُ الوَاحِدُ  جَالُ، حَتاى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِ  )من  :، فدلالة لفظة القيم تعني(4)"الرِ 
بما هو معهود من كون الرجال قوامين على  اشعار  يقوم بأمرهن، واللام للعهد، إ

 .(5)النساء(

                                                 

 .8، ص2003( في التحرير الإسلامي للمرأة، د. محمد عمارة، نهضة مصر، القاهرة، 1)
أحكنام القنرآن لابنن العربني و ، 1/611تفسنير البغنوي و ، 3/149( ينظر: أحكام القرآن للجصاص، 2)
 .292/ 2تفسير ابن كثير و ، 169- 5/168، وتفسير القرطبي، 1/531
الحنناوي الكبيننر و ، 4/187العنندوي  ةشننيحاو ، 4/341الننذخيرة للقرافنني و ، 169/ 4ينظننر: البنندائع  (3)
 .656/ 5، ومطالب أولي النهى 5/210القناع ف كشاو ، 12/ 3الكافي و ، 6/777
(، ومسنلم، كتنب العلنم، بناب رفنع العلنم 81( البخاري، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل )4)

 (.2671ل والفتن في آخر الزمان )وقبضه وظهور الجه
 .(179/ 1)  ،( فتح الباري لابن حجر5)
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، (1)وطاعة المرأة لزوجها تكون في حدود استطاعتها، وذلك باتفاق الحنفية
 .(4)، والحنابلة(3)، والشافعية(2)والمالكية

- نحو قوله ،وقد نبه القرآن الكريم في غير موضع على مسألة قوامة الزوج
امُونَ عَلىَ النِّساَءِ بِماَ فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعضٍْ وَبِماَ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ الرِّجاَلُ قَوَّ﴿ تعالى:

 [. 34]النساء من الآية: ﴾ فاَلصَّالِحاَتُ قاَنِتَاتٌ حاَفِظَاتٌ لِّلْغيَْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
مرجعها  ،متعددةفقد دلت الآية على تفضيل الرجال على النساء من وجوه 

، والجهاد، والإنفاق على والرسالة ،كالنبوة ،إلى التفضيل في بعض الأمور
 .(5)وفي مقابل ذلك يجب على الزوجة إظهار الانقياد والطاعة للزوج ،الزوجات
حسن البصري قال: ال)عن  قول الشيخ )المدرس( في تفسير هذه الآية:ي

تستعدي زوجها، وهو من الأنصار،  -صلى الله عليه وسلم–جاءت امرأة إلى النبي 
نزل عليه وتلتمس القصاص، فجعل رسول الله القصاص بينهما، فأ ،أنه لطمها

قال عقب   -صلى الله عليه وسلم–وروى أن الرسول  ،الآية، فرجعت بغير قصاص
 وأراد الله غير، وما أراد الله خير. انزول الآية أردنا شيئ  

أن الرجال شأنهم  :﴾ الآية، يعني امُونَ عَلَى النِّساَءِالرِّجاَلُ قوََّ ﴿ تعالى:-قوله 
القيام عليهن قيام الولاة على الرعية بالأمر والنهي، والتوجيه والإرشاد، وحفظ 
الحقوق، ومنع الفساد والإفساد، وذلك بما فضل الله بعضهم، وهو الرجال، على 

ال بكمال العقل، وحسن رج، وذلك تمييزه الافطري   اوهبي   بعض، وهو النساء، تفضيلا  
قامة  -تعالى–ولذلك خصهم الله ؛ التدبير... بالنبوة، والرسالة، والخلافة، والولاية، وا 

                                                 

 .334/ 2، والبدائع 3/84( ينظر: البحر الرائق 1)
 .3/545( ينظر: منح الجليل 2)
 .441/ 7( ينظر: تحفة المحتاج 3)
 .271/ 5مطالب أولي النهى  ( ينظر:4)
 .4/625 ،لإمام محمد عبده، والأعمال الكاملة ل101/ 6( ينظر: تفسير الرازي 5)
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لا دخل للكسب فيها، وبما أنفقوا من أموالهم عليهن  ،الشعائر... وذلك تمييز فطري 
 في النكاح، وتقديم الصداق، وسائر لوازم الزواج من السكنى والنفقات، فإذا اجتمع

وجب طاعة الصنف  ؛ز أحدهما على الآخر بهذه المزاياصنفان من بني آدم، وامتا
الآخر له، بحيث يكونان حجر أساس لبناء كيان العدالة، والإنصاف، والتفاهم... 

كتسابي، اوهبي، وعرضي  فطري  :ونقدر أن نقول: إن ما به الفضل قسمان
بالإنسان  ايس هذا مختص  وأكمل، ول ،فالفطري الموهوب هو أن مزاج الرجل أقوى 

بل عام لجميع أنواع الحيوان، فالذكور في كل منها أقوى من الإناث... ولذلك ترى 
ومن  ،لا سيما في وقت طمع أجنبي فيها ،الذكور من الحيوانات تحمي أناثها

أنصف أدرك ضعف النساء عن مقاومة الأعداء، وأدرك فيهن رقة ربما توجب 
ات، أو تذكرهن ببعض أمور محزنة... وليس بكاءهن عند نقص بعض الحاجي

المراد أن المرأة أقل درجة من الرجال في تعلم الفنون، أو أن عقولهن لا تفي 
ثم بعد وجود الزوجين من الإنسان،  ،ن، أو إدارة من كانت تحت رعايتهنبإدارته

في في البيت بدون سعي  اواقتضاء الفطرة للتزاوج، إما أن يبقى الرجال والنساء مع  
ويتركان البيت وما فيه من الصبيان، أو يبقى  اكسب المعاش، أو يخرجان مع  

الرجال فيه وتخرج النساء أو بالعكس، وانظر إلى الواقع وأنصف حتى نؤمن بأن 
الواجب بقاء النساء مع الأطفال في البيت، وخروج الرجال إلى الأعمال حتى ينتظم 

 :يعني ،افظات للغيب بما حفظ الله(أمر البقاء لاجيال )فالصالحات قانتات ح
فالزوجات الصالحات العاملات عمل الصلاح بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، 

في القيام بحقوق أزواجهن، حافظات لأنفسهن  -تعالى–قانتات مطيعات للباري 
واجهن... وأما غير الصالحات والخيانة المالية عند غياب أز  ،عن المفاسد الشهوية

ن استمر فعل أحوالهن الفاسدة  فإن منهن تبن إلى الله فقد تبن إلى الله المنان، وا 
ن شاء الله غفر لهن، فهو على كل شيء قدير،   قَالَ فمنزلهن عذاب النيران، وا 
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سَاءِ  خَيْرُ ": وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  اللََُّّ  صَلَّى- اللََِّّّ  رَسُولُ  تْكَ، إلَيْهَا نَظَرَتْ  إن امرأة   النِ  نْ  سَرا  وَا 
نْ  أطاعَتْكَ، أمرتها  .(1)وتلا الآية الكريمة "ونفسها مَالِكَ  في حَفِظَتْكَ  عَنْهَا غِبْتَ  وا 

 حق التأديب: المطلب الثاني:
ى أنها تقتصر على تأديبها إذا قصر كثير من الناس مسألة تأديب الزوجة عل

أو امتنعت عن أداء حق من حقوقه فحسب، في حين أن الأمر  ،ت زوجهاعص
 ف ذلك، حيث اتفق العلماء والفقهاء على أن حق التأديب يتضمن أمرين:على خلا

من واجباته بوصفه لأن  ؛إلى تفريطها في حق من حقوق الله الأول: تأديب الزوجة
أن يأمر أهله، ومنهم زوجه، بأداء الفرائض، من صيام، وصلاة  الراعي لأسرته

 .(2)وغيرها، ونهيهم عما نهى الله عنه
في حق الله، وذلك على  قهاء في جواز تأديب الزوج لزوجهوقد اختلف الف

 قولين:
إلى جواز تأديب الزوج  (5)، وآخر للحنابلة(4)، وقول للحنفية(3): ذهب المالكيةالأول
 إذا فرطت في حق من حقوق، أو ارتكبت ما نهي الله عنه. لزوجه
إلى عدم جواز  (8)، والحنابلة(7)، والقول الآخر للحنفية(6)يةع: ذهب الشافالثاني

 تأديب الزوج لزوجه في حق من حقوق الله ونواهيه.
                                                 

 ُّٱتعنالى: -، في أثناء تفسير )المندرس( لقولنه 12/ 2، وينظر 268 -267/ 2( مواهب الرحمن 1)

 [.228] البقرة من الآية:   َّ يرىٰ ني نى
ارة هنن(، وز 794)ت:  ( ينظر: المنثنور فني القواعند الفقهينة، محمند بنن عبند الله بنن بهنادر الزركشني2)

 (.364/ 3)، 1985، 2الأوقاف الكويتية، ط
 .4/354، وحاشية الدسوقي 6/139( ينظر: التاج والإكليل 3)
 .5/53، والبحر الرائق 2/334( ينظر: البدائع 4)
 .5/337 ، والفروع لابن مفلح10/261( ينظر: المغني، 5)
 .4/193( ينظر: مغني المحتاج 6)
 .53/ 5( ينظر: البحر الرائق 7)
 .378/ 8 ، والإنصاف للمرداوي 5/337 ( ينظر: الفروع لابن مفلح8)
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: حق التأديب لعصيانها عن تأدية حق الزوج، حيث أوجبت الشريعة على الثالث
صلى -، وهو ما قرره النبي (1)الزوجة طاعة الزوج فيما لا يخالف ما أمر الله به

سْجُدَ لِأَحَد  لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَ "بقوله:  -الله عليه وسلم
هِ عَلَيْهَا  .(2)"لِزَوْجِهَا مِنْ عَظِيمِ حَقِ 

وقد اتفق الفقهاء على حق الزوج في تأديب زوجه في حالة معصيتها له فيما 
 (4)ثم الضرب ،ثم الهجر ،، وذلك بالتدرج في التأديب من الوعظ(3)أمر به الله

 .(5)لا الإتلاف ،بغرض التأديب
غير أن الفقهاء اختلفوا حول طرق تأديب الزوجة بالضرب، ودار خلافهم 

ثم  ،ثم الهجر ،حول تساؤل مفاده: هل يلتزم الزوج في تأديب زوجه بالوعظ
الضرب؟ أم أن له الحق في أن يبدأ بالضرب إذا عصته من أول مرة ؟ أم لابد من 

 تكرار المعصية؟ 
 ين:وقد دار خلَفهم على قول

 ،(8)، وقول عند الشافعية(7)، والمالكية(6): ذهب الحنفيةالأول
                                                 

، 2( ينظر: أحكام النساء، ابن الجوزي، تحقيق ودراسة: عمرو سليم، مكتبة ابن تيمينة، القناهرة، ط1)
 .236، ص1997

وسننن الترمنذي، ابنواب  ،(2140كتاب النكاح، باب في حق النزوج علنى المنرأة ) ( سنن أبي داود،2)
( ومسننتدرك الحنناكم، كتنناب البننر والصننلة، 1159رأة )الرضنناع، بنناب مننا جنناء فنني حننق الننزوج علننى المنن

 حديث حسن غريب. :(، قال الترمذي عنه7325وأما حديث عبد الله بن عمرو )
 .12/119، والذخيرة 53/ 5البحر الرائق و ، 2/334( ينظر: بدائع الصنائع 3)
عثمنننان (، والممتنننع فننني شنننرح المقننننع، زينننن الننندين المنجننني بنننن 3/259( ينظنننر: مغنننني المحتننناج )4)

، 3ش، مكتبة الأسدي، مكنة، طهن(، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهي695التتوخي)ت: 
 (.5/247) ،م2003

 .492- 5/491، وكشاف القناع 266- 10/260( ينظر: المغني 5)
 .3/236، والبحر الرائق 2/334( ينظر: البدائع 6)
 .4/5،( ينظر: مواهب الجليل 7)
 .208-5/207 ،، والأم305/ 3 ،محتاج( ينظر: مغني ال8)



  بشرى عبد الله جاسم الدوري المدرسالحقوق الزوجية عند الشيخ عبد الكريم  أبحاث

 

 

 

 

-183- 

إلى عدم جواز ذلك، وأن الواجب عليه هو التدرج في تأديبها بالوعظ،  (1)والحنابلة
 ثم الهجر، ثم الضرب.

إلى جواز الابتداء بالضرب  (3)، والحنابلة(2)ذهب الشافعية في القول الآخر الثاني:
ثم  ،لتأديب التكرار، أو البدء بالوعظة، ولا يشترط في اعند أول معصية للزوج

 ثم الضرب. ،الهجر
 منها: ،للضرب اوقد اشترط الفقهاء شروطً 

 .(4)لإرجاع الزوجة عن نشوزها أن يكون الضرب هو العلاج الوحيد  -1
 .(5)ومؤذيا األا يكون الضرب مبرح   -2
 أو التي تشعر بالخزي  ،ألا يكون الضرب على المواضع المهلكة -3

 .(6)كالوجه
صلى الله عليه وسلم:                  -هذه الشروط دلت عليها السنة النبوية، نحو قوله 

سَاءِ، فَإِناكُمْ أَخَذْتُمُوهُنا بِأَمَانِ اِلله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنا بِكَلِمَةِ اللهِ "  ،فَاتاقُوا اَلله فِي النِ 
وطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنا ضَرْبًا وَلَكُمْ عَلَيْهِنا أَنْ لَ يُ 

 . (7)"غَيْرَ مُبَرِ ح  

                                                 

 .215/ 7 ،، والمبدع209/ 5 ،( ينظر: كشاف القناع1)
 .595/ 9 ،، والحاوي 208/ 5 ،( ينظر: الأم2)
 .7/215 ،، والمبدع259/ 10 ،( ينظر: المغني3)
 .3/260 ،، ومغني المحتاج2/343 ،( ينظر: الشرح الكبير4)
، ومطالننب 3/260 ،، مغننني المحتنناج2/262 ،الجليننل، مواهننب 2/334 ،( ينظننر: بنندائع الصنننائع5)

 (.287/ 5) ،أولي النهى
 .492- 5/491 ،، وكشاف القناع261- 10/260 ،، والمغني5/262 ،( ينظر: مواهب الجليل6)
  .(1218) ،صلى الله عليه وسلم-مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي  صحيح (7)
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ما حق زوجة أحدنا عليه؟  ،وعن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله
كْتَسَبْتَ، وَلَ تَضْرِبِ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ ا"قال: 

 .(1)"الْوَجْهَ، وَلَ تُقَبِ حْ، وَلَ تَهْجُر إِلا فِي الْبَيْتِ 
وَاللَّاتِي  تعالى: ﴿-قد عرض الشيخ )المدرس( لهذه المسألة في تفسير قوله و 

إِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيهِْنَّ تَخَافُونَ نشُُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهجُْرُوهُنَّ فِي الْمَضاَجِعِ وَاضْرِبُوهنَُّ  فَ

 [.34] النساء: ﴾سَبِيلًا
"وارتفاع طبيعتهن بغياتهن على  فقال الشيخ )المدرس( في تفسيرها:

الأزواج، فعظوهن بالموعظة الحسنة مناسبة لعقولهن، فإن رجعن إلى الاعتدال، 
لا فاهجروهن في المضاجعو  مضاجع، فلا والمراد: اتركوهن مفردات في ال ،ا 

لأن الغاية من الهجر ذلك، فإن أفادت  ؛هن تحت اللحاف، تباشروهن بالجماعتدخلو 
لا فاضربوهن ضرب   . وروى عن اولا يكسر عظم   ،اغير مبرح بأن لا يقطع لحم   اوا 

نما أتينا بما يدل على الترتيب هذه  ابن عباس  الضرب بالسواك ونحوه. وا 
لا ل ؛ل عليهالأمور مع أن الواو العاطفة لا تد دلالة السياق والقرنية العقلية عليه، وا 

 ؛بدون عدالة افلو عكست مستغني الأشد عن الشديد، ولو جمعت بينهما كان جميع  
فالأخف، وفي كشف: إن  ،ودفع الصائل بالأخف ،لأن غاية الأمر أنها مائلة

 نصوالضعف. وقد  ةتلفة في الشدجزاء مخأترتيب مستفاد من دخول الواو على ال
مبرح على أربع خصال وما  ابعض الفقهاء على أن للزوج أن يضرب زوجته ضرب  

في معناها: على ترك الزينة والزوج يريدها، وعلى ترك الإجابة إذا دعاها إلى 
ولم يكن هناك عذر شرعي،  ،فراشه، وعلى الخروج من البيت بدون إذن الزوج

                                                 

واللفننظ لننه، والنسننائي  ،(2142) لمننرأة علنى زوجهننا( سننن أبنني داود، كتنناب النكنناح، بناب فنني حننق ا1)
( وسننننن ابننننن ماجنننه، كتننناب النكنننناح، بننناب حنننق المننننرأة علنننى الننننزوج 11367فننني سنننننه، سننننورة ينننس )

( ومسننننند أحمنننند، مسننننند البصننننريين، حننننديث حكننننيم بننننن معاويننننة البهننننزي، عننننن أبيننننه معاويننننة 1850)
(20013.) 
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النساء والصبر عليهن  ولا يخفى أن تحمل أذى ،وايةوعلى ترك الصلاة في ر 
البيهقي عن أم كلثوم بنت أفضل من ضربهن إلا لداع قوي، فقد أخرج ابن سعد و 

، ثُمَّ "قالت:  -رضي الله عنهما-الصديق  سَاءِّ كَانَ الرِّجَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِّ النِّّ
أباح  :هُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِّهِّنَّ )أيفَخَلَّى بَيْنَ  ،صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -شَكَوْهُنَّ إِّلَى رَسُولِّ اللهِّ 

 فلا أو بعد هذه المعالجات ،بتداء  افإن أطعنكم  ،(1)؟(ضربهن( ثم قال: ولن يضرب
فإنها صاحبة  ؛للسان، أو بالأعمال، أو بالإهمالإلى إيذائهن با تبغوا عليهن سبيلا  

 .(2)الحياة، فيحرم نغص الحياة عليها بدون مبرر له"
   

                                                 

ومسننتدرك الحنناكم،  ،(14776ي ضننربها )سنننن البيهقنني، كتنناب القسننم والنشننوز، بنناب مننا جنناء فنن (1)
 (.2775) كتاب النكاح، أما حديث سالم

 حم ُّٱتعننالى: -فنني تفسننير )المنندرس( لقولننه  7/259، وينظننر 269 -2/268( مواهننب الننرحمن 2)

 فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج

 .التحريم َّ فخ فح



 (103العدد ) مية والبحوث الأكاديميةمجلة الدراسات الإسلا
 

 

 

 

-186- 

 الثالث المبحث
 حقوق الزوجة

ومساوية، لحكمة  ،له ابوصفها شريك   للزوجة على الزوج اشرع الإسلام حقوق  
       [.228﴾ ] البقرة:  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمعَْرُوفِتعالى: ﴿ -إلهية جاءت في قوله 

وقال: "إن هذه كلمة  ،وقد وقف الإمام محمد عبده أمام هذه الآية متأملا  
، جمعت على إيجازها مالا يؤدي بالتفصيل إلا في سفر كبير، فهي اليلة جد  ج

عبر  اواحد   اقاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمر  
لهن وما  وقد أحال في معرفة ما ،(228عنه بقوله: "وللرجال عليهن درجة" )البقرة 

اتهم ومعاملاتهم في أهليهم، وما يجري عليهن على المعروف بين الناس في معاشر 
وعاداتهم، فهذه الجملة  ،وآدابهم ،وعقائدهم ،عليه عرف الناس، هو نابع لشرائعهم

إذا هم يزن به معاملته لزوجته في جميع الشئون والأحوال، ف اتعطي للرجل ميزان  
بالمثل: يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه... وليس المراد  بمطالبتها بأمر من الأمور

نما المراد أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما  ،المثل بأعيان الأشياء وأشخاصها، وا 
أكفاء، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها إن لم تكن مثله 
في شخصه، فهي مثله في جنسه البشري، فهما متماثلان في الذات والإحساس، 

كر في مصالحه... فليس منهما بشر تام، له عقل يتف والشعور، والعقل، أي إن كلا
ويستخدمه في  ،يستذله ايتحكم أحد الصنفين في الآخر، ويتخذه عبد   نمن العدل أ

مصالحه، ولا سيما بعد عقد الزوجية، والدخول في الحياة المشتركة التي لا تكون 
 .(1)سعيدة إلا باحترام كل من الزجين الآخر، والقيام بحقوقه"

 – اأيض   –نص الشرع الحنيف على الحقوق الخاصة بالزوج، نص  وكما
كالعدل  ،على عدد من الحقوق الخاصة للزوجة، منها ما هو غير مادي )معنوي(

                                                 

 .621 -4/620( الأعمال الكاملة، الإمام محمد عبده، 1)
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ي، والذي بين الزوجات، والمعاشرة بالمعروف على نحوها أشرنا، ومنها ما هو ماد
 .سنفصله على النحو الآتي

 حق المهر: المطلب الأول:
"الصداق، والنحلة، والأجر، والفريضة،  منها: ،مسميات عدة يوجد للمهر

تعالى: الصداق، والنحلة، والأجر، والفريضة، -والعليقة، والعقر، فقد سماه الله 
 المهر، والعليقة، وسماه عمر بن الخطاب  :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  اللََُّّ  صَلَّى-وسماه النبي 

 .(1)"الغفر"
، وهو (2)في عقد النكاح مى للمرأة من المالمسمياته ما يسويقصد بالمهر و 

 .(3)ولا يجوز نكاح بغيره ،واجب
، وكان عمدتهم في ذك (4)ولا خلاف بين الفقهاء في أن لا حد لأكثر الصداق

وا منِْهُ وَإِنْ أَردَْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكاَنَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إحِْدَاهُنَّ قِنْطاَرًا فَلاَ تأَخُْذُ تعالى: ﴿-قوله 

 [.20﴾]النساء:شَيْئاً أَتأَْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيناً
على أنه الحد الأقصى للمهر، بل هو دليل على  والتمثيل بالقنطار ليس دليلا  

 .(5)إعطاء المرأة المال مما كثر فيه مهرها

                                                 

 .250( الموسوعة الفقهية الميسرة، الزواج، ص1)
، 1( ينظر: معجم لغنة الفقهناء، محمند رواسني قلعجني، وحامند مندقنيبي، دار النفنائيس، بينروت، ط2)

 .272، ص1985
للبناجي الأندلسني،  المنتقنى ،5/204 ،، الجنامع لأحكنام القنرآن1/452 ،( ينظر: تفسنير ابنن كثينر3)
 .201جزي الكلبي، ص  ، والقوانين الفقهية لابن3/275
، 3/317 ،، البنندائع7/263 ،، نيننل الأوطننار14/ 2 ،، بدايننة المجتهنند3/289 ،المنتقننى ينظننر: (4)

، والمحلننننننى 6/228 ،، الإنصنننننناف7/131 ،، المبنننننندع18/7 ،، المجمننننننوع3/347 ،إعانننننننة الطننننننالبين
9/495. 
م. 1983، 1عمننان، ط( ينظننر: نظننام الأسننرة فنني الإسننلام، محمنند عقلننة، مكتبننة الرسننالة الحديثننة، 5)
(2/224.) 
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أراد تحديد  حين وقد جاء في الأثر أن امرأة نازعت عمر بن الخطاب 
سَاءِ تُ لَا "ر المهر بقوله: أكث ، فَقَالَتِ امْرَأَة : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا "غَالُوا فِي مُهُورِ النِ 

َ يَقُولُ:  نْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنا قِنْطَارًا مِنْ ذَهَب  »عُمَرُ، إِنا اللَّا إِنا امْرَأَةً »فَقَالَ عُمَرُ: « وَاِ 
 .(1)"خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْه

اتفقوا كذلك على استحباب  لفقهاء على أنه لا حد أكثر للمهراتفق ا وكما
أعظم النساء بركة " وَسَلَّمَ: عَلَيْهِّ  اللََُّّ  صَلَّى-بقوله  عملا   ؛وعدم المغالاة فيه ،تخفيفه

 .(2)"أقلهن مهرًا
من حيث مقدار أقل المهر،  فات عدة بين الفقهاء بشأن المهروقد ثارت اختلا

 هاء فيه على قولين:فقد اختلف الفق
إلى أنه لا حد لأقل الصداق  (5)، والظاهرية(4)، والحنابلة(3)ذهب الشافعية الأول:

 ومقداره.
حد معين، وهو عشرة إلى أن أقل الصداق له  (7)، والمالكية(6): ذهب الحنفيةالثاني

 دراهم أو ثلاثة، أو ربع دينار.
سواء أكان  ،يسمى مالا   والذي يبدو للدراسة رجحانه هو أن المهر يصح بما

 .اأم كثير   ،قليلا  

                                                 

 ،(14347سنننن البيهقنني الكبننرى، كتنناب الصننداق، بنناب مننا يسننتحب مننن القصنند فنني الصننداق ) (1)
 (.10420) ،ومصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب غلاء الصداق

ومسنننتدرك الحننناكم، كتننناب  ،(9229( السننننن الكبنننرى، النسنننائي كتننناب عشنننرة النسننناء، بركنننة المنننرأة )2)
 (.2732ا حديث سالم )النكاح، أم

 .3/347 ،، وا عانة الطالبين5/159 ،( ينظر: الأم3)
 .8/229 ،، والإنصاف7/131 ،ينظر: المبدع (4)
 .9/495 ،( ينظر: المحلى5)
 .3/318، والعناية شرح الهداية، 2/275 ،، البدائع5/181 ،( ينظر: المبسوط6)
 .2/36 ،، كفاية الطالب الرباني437ص  ،، والثمر الداني5/2 ،( ينظر: الفواكة الدواني7)
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وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء قد أتفقوا على أن حق الزوجة في المهر يتأكد 
بأمرين الأول: الدخول الحقيقي، والثاني: موت أحد الزوجين، وبه ينتهي النكاح، 

 .(1)وتتقرر أحكامه الممكنة بانتهائه
وجود مانع من الموانع التي تمنع  مع (2)ولكنهم اختلفوا في أثر الخلوة
 ،كالحيض ،اأم طبيعي   ،والإحرام ،كالصوم ،اصحتها، سواء أكان المانع شرعي  

على استحقاق الزوجة  -كالعيوب الجنسية في أحد الزوجين ،احقيقي   موالنفاس، أ
 وذلك على قولين: ،المهر
، والحنابلة في (5)، والشافعية في الجديد(4)، والمالكية(3)ذهب الحنفية الأول:
بالتالي فهي إلى أن وجود الموانع تمنع من صحة الخلوة، و  (7)، والظاهرية(6)رواية

 فيجب لها نصف المهر. ؛مانعة من كمال المهر
الأخرى إلى أن وجود  (9)، والحنابلة في الرواية(8): ذهب الشافعية في القديمالثاني

ن لم  يحدث الجماع. هذه الموانع لا تمنع من ثبوت كمال المهر، وا 
 كما اختلف الفقهاء حول وقت استحقاق المهر على قولين:

                                                 

 .6/724، والمغني 3/225مغني المحتاج و ، 2/294( ينظر: البدائع، 1)
وانفنراده بهنا بعند إبنرام العقند، منع  ،( يدور مفهوم الخلوة في الاصطلاح حول اجتماع الرجل بزوجه2)

، 5/120الجليننننل مواهننننب و ، 2/293ينظننننر: البننندائع  والحسنننية. ،انتفننناء الموانننننع الشنننرعية، والطبيعيننننة
 .5/153، والفروع 3/278مغني المحتاج و 
 .1/206، والهداية 2/143تبيين الحقائق و ، 3/293( ينظر: البدائع 3)
 .2/13، والفواكه الدواني 3/507( ينظر: التاج والإكليل 4)
 .5/587، وروضة الطالبين 2/466 ( ينظر: المهذب للذهبي5)
 .8/283( ينظر: الإنصاف، 6)
 .9/73المحلى  ( ينظر:7)
 .5/587، وروضة الطالبين، 9/540( ينظر: الحاوي الكبير 8)
 .3/21، وشرح منتهى الإيرادات 8/283الإنصاف و ، 6/227( ينظر: المبدع، 9)
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إلى أن استحقاق الزوجة للمهر  (3)، والحنابلة(2)، والشافعية(1)ذهب الحنفية الأول:
 يكون بمجرد العقد.

 إلى أن حق المهر لا يستحق إلا بالدخول والتمكين. (4): ذهب المالكيةالثاني
على  اليه أصحاب الرأي الأول هو الأرجح، قياس  وترى الدراسة أن ما ذهب إ

 .(5)سائر العقود التي يمضي فيها التملك بمجرد إنشائها
ذا كان الفقهاء قد اتفقوا على حق الزوجة في المهر بعد الدخول  وا 

أو  ،، كما اتفقوا على حق المرأة المدخول بها من العفو عن المهر كله(6)والتمكين
عن المهر غير المسمى في العقد،  حول حكم عفو الزوجةفإنهم اختلفوا  ؛(7)بعضه

وفيه تفوض المرأة تقدير  ،هل يصح النكاح؟ وهذه المسألة تسمى بنكاح التفويض
 .(8)أو الولي ،مهرها إلى الزوج

ن لم يسم فيه  -بداية-نقرر  أن الفقهاء اتفقوا على صحة عقد النكاح، وا 
 .(9)الصداق، ولكن يجب لها مهر مثلها

 
                                                 

 .3/389 ، وفتح القدير لابن الهمام1/205الهداية و ، 2/272( ينظر: البدائع 1)
الملنك بنن عبند الله بنن ي دراية المذهب، عبند نهاية المطلب فو (، 9/419( ينظر: الحاوي الكبير )2)

. 2007، 1هن(، حققه ووضع فهارسه: عبد العظيم الديب، دار المنهاج، ط478ي)ت: نيوسف الجوي
(13/170.) 
 .10/180( ينظر: المغني 3)
وعينننون المسنننائل، عبننند الوهننناب بنننن علننني بنننن نصنننر الثعلبننني )ت:  ،5/413( ينظنننر: الاسنننتذكار 4)

 ،2009، 1للطباعنننة والنشنننر، بينننروت، طينننق: محمننند إبنننراهيم، دار ابنننن حنننزم هنننن(، دراسنننة وتحق422
 .327ص
 .9/419 ،( ينظر: الحاوي الكبير5)
 .9/456، وفتح الباري 2/291، والبدائع 5/433( ينظر: الاستذكار 6)
 .3/179والأم  ،4/371، والذخيرة 10/163( ينظر: المغني 7)
 .9/6777 ،( ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته8)
 .4/367مغني المحتاج و ، 3/51بداية المجتهد و ، 2/274( ينظر: البدائع، 9)
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أن الفقهاء اختلفوا في حق الزوجة في العفو عن الصداق غير غير 
 المسمى على قولين:

إلى جواز أن تعفو الزوجة عن صدقها، سواء  (2)، والحنفية(1): ذهب الحنابلةالأول
نما جهل قدره، والبراءة من المجهول  ،لأن المهر واجب ؛أم مجهولا   ،اأكان معلوم   وا 

 .(3)صحيحة
لأن  ؛أن تعفو الزوجة عن مهرها المجهولإلى عدم جواز  : ذهب الشافعيةالثاني

 .(4)الإبراء يكون على شيء معلوم القدر
 كما اختلفوا في من له الحق في العفو عن المهر إلى قولين:

إلى أنه  (7)، وظاهر مذهب أحمد(6)، والشافعي في الجديد(5): ذهب الأحنافالأول
 الزوج.
 بأنه الولي. (10)، ورواية لأحمد(9)في القديم ، والشافعي(8): ذهب المالكيةالثاني

وقد عرض الشيخ )المدرس( إلى حق المهر في أكثر من موضع من تفسيره، 
ن كان لم يشر إلى أحكامه وآراء الفقهاء فيه بصورة مباشرة، نحو تفسيره لقوله  -وا 

                                                 

 .7/257( ينظر: المغني 1)
 .2/130( ينظر: مجمع الأنهر، 2)
 .7/257( ينظر: المغني 3)
 .3/116، ونهاية المطلب 9/527الحاوي الكبير  ( ينظر:4)
 .2/90، والبدائع 6/63( ينظر: المبسوط 5)
 .9/513، والحاوي الكبير 5/80( ينظر: الأم 6)
 .7/253( ينظر المغني 7)
 .3/50( ينظر: بداية المجتهد 8)
 .3/513( ينظر: الحاوي الكبير 9)
 .7/253( ينظر: المغني 10)
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رَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ماَ فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَتعالى: ﴿ 

  [.237﴾ ] البقرة:يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقُْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقرَْبُ لِلتَّقْوَى
 -سبحانه وتعالى-لما ذكر الباري "ل )المدرس( في تفسير هذه الآية: يقو 

أردفه ببيان حكم مقابلها، وهي التي فرضت لها في الصداق  المفوضة حكم المفارقة
ومعنى الآية  ،بفرض الزوج لها، أو الحاكم بعده أو ،فريضة، إما بتسميتها في العقد

ن طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن، والحال أن لها مهر   :الشريفة أو  ،مسمى اوا 
المطلقات  :أي ،ن يعفون(فالواجب عليكم نصف ما فرضتم لهن )إلا أ ؛امفروض  
وهو الزوج الذي  ،)أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح( ا،فلا يأخذن شيئ   ،الراشدات

 فأعطاها المهر كاملا   ،بيده عقد النكاح، وحله عن النصف الآخر الذي يعود إليه
بيده أمرها، غير منقوص، وقيل: المراد من الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي 

وهذا قول قديم للشافعي، ويعارض هذا أن الولي بيده عقد  ،نت صغيرةوذلك إذا كا
يجابه، وليس بيده العقدة الناشئة من العقد  :أي ،)وأن تعفوا أقرب للتقوى( ،النكاح وا 

نصافكم بالتقوى إليكم وتسليمها المهر كله أقرب لإوعفوكم عن النصف الذي يعود 
 .(1)التي هي قوت المسلم وقوته"

                                                 

ننن2/49( مواهنننب النننرحمن 1) ورأينننه فننني أننننه لا حننند لأقنننل المهنننر والصنننداق،  ،2/248 :ا، وينظنننر أيض 
 نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعنالى: -وذلك فني تفسنير قولنه 

  يمُّتعالى: -في وجوب المهر، وذلك في أثناء تفسير قوله  2/226[. و20] النساء:   َّنمنخ نح

ننن ،[4] النسننناء:  َّ ئجيي يى ين   رٰ ذٰ يي ُّٱتعنننالى: -فننني أثنننناء تفسنننيره لقولنننه  2/257 اوأيض 

-فنني حكننم مهننر الأمننة، وذلننك فنني أثننناء تفسننيره لقولننه  2/261و ،[4] النسنناء  َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّٱتعنننننننننننننننننننننننننننالى: 

 ،[25] النسنننننننننننننننناء:  َّ  ني نى نن نم نز نرمم  ما لي لىلم كي كى كمكل
 حج جم جح ثم ُّٱتعنالى: -فني مسنألة جعنل زالمهنر رعني المواشني وذلنك فني تفسنير قولنه  6/159و

فننننني سننننبب تسنننننمية المهنننننور  6/250و ،[27] القصننننص:  َّ صخصح سم سخ  سح سج خم خج حم
 [.50]الأحزاب:  َّ ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱتعالى: -في تفسير قوله  اأجور  
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 حق النفقة: ني:المطلب الثا
ما أنفقت على  :يدور مفهوم النفقة في اللغة حول النفاد، والفني، والنفقة

 .(1)وأهلك ،وعلى نفسك ،العيال
 ،فقد عرفها الفقهاء بتعريفات متنوعة، تختلف في اللفظ أما في الإصطلاح

وتتفق في المعنى، والذي يدور حول ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من طعام، 
وة، ومسكن، وخدمة وكل ما يلزم لها حسبما تعارف عليه الناس، دون وكس

 .(2)إسراف
وقد أجمع الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة والأولاد، طالما مكنت الزوج من 

 .(3)حقوقه
 :صلى الله عليه وسلم-لقولهِّ  ؛وسنة   -على ما سنفصل- اوهي مشروعة قرآن  

، فهذا الحديث يعد عمدة وجوب (4)"سْوَتُهُنا بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنا عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنا وَكِ "
 .(5)النفقة وأصلها

 منها: ،وهناك  مسائل متعلقة بالنفقة
 مقدار النفقة:: أولً 

اتفق الفقهاء على أن النفقة الواجبة للزوجة تتضمن: الطعام، والشراب، 
 عام على قولين:، ولكنهم اختلفوا في مقدار النفقة من الط(6)والسكن ،واللباس

                                                 

آبننننادي، )نفننننق(، والقنننناموس المحننننيط للفيروز  مننننادة 236( ينظننننر: المصننننباح المنيننننر، الفيننننومي، ص1)
 ، مادة )نفق(.5/454مادة )نفق( ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس،  3/414
كشننناف و ، 1/480بلغنننة السنننالك علنننى الشنننرح الصنننغير، و  ،2/643( ينظنننر: حاشنننية ابنننن عابننندين 2)
 .8/156المغني و ، 54/459ناع الق
 .8/156، والمغني 4/379، وفتح القدير 4/15( ينظر: البدائع، 3)
( وأبننو داود، كتننناب 1218) ،صننلى الله عليننه وسننلم-رواه مسننلم كتنناب الحننج، بنناب حجننة النبنني  (4)

 (.1905) ،صلى الله عليه وسلم-المناسك، باب صفة حجة النبي 
 .3/426 ،ينظر: مغني المحتاج (5)
 .5/577، والفروع 3/502تحفة المحتاج و ، 4/15ينظر: البدائع  (6)
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إلى أن  (4)، وقول الشافعية(3)، والحنابلة(2)، والمالكية(1)ذهب جمهور الحنفية الأول:
نما مقدرة بكفايتها تبع   لأمثال  اللعرف والعادة، وتبع   انفقة الزوجة غير محددة، وا 

 الزوج والزوجة، وما يفرضه القاضي.
درة بمقدار معين، وهو مدان ذهب الشافعية في قول آخر إلى أن النفقة مق الثاني:

، ومد ونصف إذا كانت ا، ومد واحد في حال كونه معسر  افي حال كون الزوج موسر  
 .(5)حالة الزوج متوسطة

نما يترك ذلك إلى ما  وترى الدراسة أن تقدير قيمة النفقة لا يجب تحديدها، وا 
 . (6)سار عليه العرف والعادة

 لعسر:تقدير النفقة في حال اليسر وا :اثانيً 
اتفق الفقهاء على أن النفقة تكون على حسب حالة الزوجين من اليسر 

على  اوالآخر معسر   اوالعسر، غير أنهم اختلفوا في حالة كون أحد الزوجين موسر  
 ثلاثة أقوال:

إلى أن المعتبر في تقدير النفقة هو  (8)، والشافعية(7)ذهب الحنفية في قول الأول:
 يسار.حال الزوج من الإعسار وال

في قول ثان إلى أن تقدير النفقة يكون بحسب حال  (9): ذهب الحنفيةالثاني
 لا الزوج. ،الزوجة

                                                 

 .4/23 ،( ينظر: البدائع1)
 .2/509 ،( ينظر: حاشية الدسوقي2)
 .9/352ينظر: الإنصاف،  (3)
 .9/450 ،( ينظر: روضة الطالبيين4)
 .3/426 ،، ومغني المحتاج5/88 ،( ينظر: الأم5)
 .500/  9( ينظر فتح الباري، 6)
 .645/ 2 ،، وحاشية ابن عابدين4/24 ،ظر: البدائع( ين7)
 .6/450 ،( ينظر: روضة الطالبين8)
 .2/645 ،( ينظر: حاشية ابن عابدين9)
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إلى أن تقدير قيمة  (3)، والحنابلة(2)، والمالكية(1)ذهب الحنفية في قول ثالث الثالث:
، فإن اختلف حال أحدما عن الآخر من االنفقة يكون على حسب حال الزوجين مع  

 فعلى الزوج نفقة المتوسطين. ؛عسرحيث اليسر وال
وترجح الدراسة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، من أن تقدير نفقة الزوجة 

 يكون على حسب حال الزوج من الغنى والفقر.
 وقت ثبوت النفقة: :اثالثً 

 اختلف الفقهاء حول وقت وجوب النفقة للزوجة على قولين:
إلى أن  (6)، والحنابلة في رواية(5)لجديد، والشافعية في ا(4)ةذهب المالكي الأول:

 النفقة تجب بالدخول الحقيقي والتمكين.
 (9)، والحنابلة في رواية ثانية(8)، والشافعي في القديم(7): ذهب الحنفيةالثاني

 أم لا. ،تم الدخولأإلى أن النفقة تجب بمجرد العقد، سواء  (10)والظاهرية
أما الاتجاه الفقهي  ،سلامي بإيجازفي الفقه الإ هذا بالنسبة لأحكام النفقة

فإن المتأمل في مجموع تفسيره لهذه  )المدرس( في تفسيره لآيات النفقةللشيخ 
الآيات يجد أنها تفسيرات دعوية هدائية، غلب فيها الجانب التفسيري على الجانب 

                                                 

 .4/24 ،( ينظر البدائع1)
 .4/183 ،، والتاج والإكليل2/508 ،( حاشية الدسوقي2)
 .9/352 ،، والإنصاف8/156 ،( ينظر: المغني3)
هننن(، تحقيننق: 378)ت:  مننام مالننك، عبينند الله بننن الحسننين ابننن الجننلاب( ينظننر: التفريننع فنني فقننه الإ4)

 .1/405، 2007، 1الكتب العلمية، بيروت، ط سيد كسروي، دار
 .14/18 ،، والمجموع11/437 ،ينظر: الحاوي الكبير (5)
 .11/396( ينظر: المغني، 6)
 .1/485 ،، ومجمع الأنهر4/194 ،( ينظر: البحر الرائق7)
 .14/18 ،جموع( ينظر: الم8)
 .5/345 ،( ينظر: الإنصاف9)
 .9/249 ،( ينظر: المحلى10)
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ادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كاَمِلَيْنِ لمَِنْ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَ ﴿ : تعالى-، باستثناء تفسيره لقوله (1)الفقهي

لَّا وسُْعَهاَ لَا أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاَعَةَ وَعَلَى المَْوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمعَْرُوفِ لاَ تكَُلَّفُ نَفسٌْ إِ

 [.233﴾]البقرة: لْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَتُضاَرَّ وَالِدَةٌ بِوَلدَِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بوَِلَدِهِ وَعَلَى ا
، كما (2)وكسوتهن بالمعروف ،فقد دلت الآية على وجوب النفقة على الوالدت

ال الأم بولدها في غتشالنفقة بالولادة، وذلك في حال ا على وجوب اأن فيها نص
 .(3)ليكون أدل على وجوبها عليه في حال استمتاعه بها ؛استمتاع الزوج

والوالدات ) تعالى:-وقوله  :المدرس( في تفسيره لهذه الآيةيقول الشيخ )
 ،والوالدات تعم الباقيات في نكاح الآباء ،وأمر سيرة ،خبر صورة )يرضعن أولادهن

كان هناك من يرضع الولد،  إن اندب   (يرضعن أولادهن(تعالى: -والمطلقات، وقوله 
 عاملة بالأجرة، أو لم ولا ،بأن لم تكن مرضعة متبرعة ،إن تعينت أمه له اووجوب  

يرضعن، وبيان  :لقوله (ظرف حولين كاملين)يقبل الولد إلا ثدي أمه، وقوله: 
بيان لمن توجه عليه  (لمن أراد أن يتم الرضاعة) كمال مدة الرضاع، وقوله: لإ

فإن الولد الفاقد لاب  ،وهو الأب والجد عند فقده، والأم عند فقدهما ،حكم الإرضاع
وعلى المولود )وقوله:  ،إرضاعه، سواء من نفسها أو غيرها أمه والجد يجب على
ن الولد أ (:له)تعالى: -بيان لمن وجب عليه الحكم، ومعنى قوله  (رزقهن وكسوتهن

وينتفع به والده في دنياه بالخدمة والإنفاق، وفي الآخر بأعماله  ،ينسب إليه
وغير ذلك، فيجب  ،الصالحة التي نشأت من تربيته، وبدعائه له، وصدقاته عنه

                                                 

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى: -في أثناء تفسير قوله  2/267( ينظر: مواهب الرحمن 1)

 ضح ُّٱتعالى: -في تفسير قوله  6/251و  ،[34] النساء:   َّ نىنم نخ نح نج مي مى  مم مخ

 لم لخ ُّٱتعنننالى: -لنننه فننني تفسنننير قو  7/254و ،[50] الأحنننزاب:  َّ عم عج ظم  طح ضم ضخ

 تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز ُّٱتعالى: -وقوله  ،[6] الطلاق:   َّ مح مج لي لى

 [.7] الطلاق:  َّ تنتم
 .1/638 ،( ينظر: تفسير ابن كثير2)
 .3/426 ،، ومغني المحتاج11/415( ينظر:ا الحاوي الكبير، 3)
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بلا  :أي (،بالمعروف)وقوله: ،  ل الرزق جائز عند الإمام الشافعيعليه إيصا
لا تكلف نفس إلا )ما يراه الحاكم العادل، وقوله:  ولا تقتير، أو حسب ،إسراف
لا )تعليل للتقييد بالمعروف. وقوله  إما بيان للمعروف وتوضيح له، أو (وسعها

الصيغة مضارع المفاعلة، وهي إما مبني  (:ولدهلود له بتضار والدة بولدها ولا مو 
لا تضر الوالدة بولدها، فتقصر في تعهده، ولا  :تضر، أي :للفاعل، وتضار بمعنى

حتى لا  ،يضر المولود له بولده، فيقصر في شأنه بمنع الرزق والكسوة عن الأم
ما مبني للمفعول والمعنى، ولا يقبل ش مضارة الوالدة  ارع  تهتم بشأنه ويضيع الولد. وا 

-بسبب ولدها، بأن تمنع حقوقها، وتكلف الإعتناء بالولد، ولا مضارة للموولد له به 
وعلى )مثل ذلك( عطف على قوله: ) ،بأن يكلف بما يزيد على الحقوق  -اأيض  

وارث المولود له، وهي نفس الصبي  :والمراد بالوارث ،المولود له رزقهن وكسوتهن(
يبق المولود له فالإنفاق على المرضعة بالرزق والكسوة واجب  إذا لم :الرضيع، أي

لدة بعد على نفس الصبي، ويؤدي من ماله الخاص، أو الباقي من الأبوين كالوا
يجب عليها تسليم  :فعليها نفسها الحقوق المقررة لها، أي الوالد، فإذا مات الوالد

ا حقوقها إذا هي نفسه الرزق والكسوة للمرضعة إذا كانت أجيرة لها عليه، وتسقط
ذا مات فعلى الوالدة، أو المراد الأن نفقة الولد على الوالد ما دام حي   ؛أرضعته ، وا 

غيرهما من سائر الورثة التي عليهم الإنفاق حسب آراء الأئمة في باب النفقات 
 .(1)على ضوء الكتاب والسنة السنية"

 
 
 

                                                 

 .45 -44/ 2 ،( مواهب الرحمن1)
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 الخاتمة
دل والأحسان، وصلى الله تعالى وسلم وأمر بالع ،الحمد لله الذي وضع الميزان

ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا  ،على سيدنا محمد الذي تركنا على المحجة البيضاء
 هالك .

 أهم النتائج:
 ،(والزوجة ،لكلا الطرفين )الزوج اأن هناك حقوق  إلى توصلت الدراسة   -1

 مشتركة. لى كل منهما، كما أن هناك حقوقاوواجبات ع
مشتركة بينهما: حسن المعاشرة، وحق الاستمتاع، وحرمة من الحقوق ال  -2

 المصاهرة، وحق التوارث. 
بينت و من قبل أعداء الاسلام،  في الدين اطعن  تخذت افي مسألة الميراث التي   -3

الدراسة أن هناك حالات أربع فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وأما الحالات 
ترث  أن ماإلرجل فيه، فهي ي االأخرى فهي أقل مالها من الميراث أن تساو 

ماكثر منه في عشر حالات أو أكثر، أ في حين لا يرث  ،أنها ترث هي وا 
 نظيرها من الرجال.

 من نتائج البحث أن حقوق الزوج على زوجته تكون في:    -4
الحفظ، والحماية، والأنفاق، ورعاية  :منها ،القوامة والتي تشمل معاني عدة -أ

 المصالح.
 ذاا  ذا فرطت في حق من حقوق الله، و إويكون في أمرين:  ،حق التأديب -ب

 قصرت في أداء ماعليها من واجبات تجاهه.
 من حقوق الزوجة على زوجها:   -5

منها الصداق، والنحلة، والفريضة...  ،المهر والذي يسمى بأسماء عدة -أ    
 وغيرها. 

 والسكن. ،واللباس ،والشراب ،وتشمل الطعام ،حق النفقة -ب   
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 توصيات:ال
ودورات للشباب  ،وبرامج تعليمية ،بعمل ندوات – ااقتراح   –يوصي البحث 

 ؛وماعليهم من حقوق وواجبات ،لتعريفهم بما لهم ؛والفتيات المقبلين على الزواج
التي أصبحت تفضي الى  كثرة الطلاق في  تكلاذلك للحد من الكثير من المش

صحيحة من قبل املة الزوجية الوذاك بسبب البعد عن فقه المع ،وقتنا الحاضر
 الطرفين.
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 فهرس المصادر والمراجع
هن(، تحقيق: محمد 370، أحمد بن علي الرازي الجصاص)ت: أحكام القرآن (1

 هن. 1405ط، 0صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د
هن، راجع  543، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي ) ت: أحكام القرآن (2

، 3ه وعلق عليه: محمد عبد القادر هعطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طأصول
2003. 

، ابن الجوزي، تحقيق ودراسة: عمرو سليم، مكتبة ابن تيمية، أحكام النساء (3
 م.1997، 2القاهرة، ط

، محمد عبده، تحقيق: محمد عمارة، دار الشروق، بيروت، الأعمال الكاملة (4
 .1993، 1ط

ط، 0هن(، دار المرعفة، بيروت، د204)ت:  لشافعي، محمد بن إدريس االأم (5
1990. 

، مطبوع مع المقنع والشرح الكبير، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلَف  (6
هن(، تحقيق: عبد الله التركي، 885)ت:  علي بن سليمان بن أحمد المرداوي 

 .1995، 1وعبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
)ت:  ، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم المصري الرائق شرح كنز الدقائق البحر (7

)ت  هن(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق، محمد بن حسين بن علي الطوري 970
 ت.0، د2هن(، دار الكتاب الإسلامي، ط1138بعد: 

هن(، 595)ت: ، محمد بن أحمد بن رشد القرطبيبداية المجتهد ونهاية المقتصد (8
 .2004ط، 0القاهرة، د دار الحديث

هن(، 587)ت:  ، أبو بكر بن مسعود الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9
 .1986، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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، المعروف بحاشية بلغة السالك لأقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك (10
هن(، 1241)ت:  الصاوي على الشرح الصغير، أحمد بن محمد الصاوي 

ط، 0نة برئاسة الشيخ: أحمد سعد علي، البابي الحلبي، القاهرة، دصححه: لج
1952. 

هن(، تحقيق: عبد  310، محمد بن جرير الطبري) ت: البيان في تأويل القرآن (11
 م. 2001، 1الله بن عبد المحسن التركي دار هجر للطباعة والنشر، ط

و عبد ، محمد بن يوسف العيدري الغرناطي أبالتاج والإكليل لمختصر خليل (12
 .1994، 1هن(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط897الله المواق المالكي )ت: 

، عثمان بن علي بن محجن تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبلي (13
 هن.1313، 1هن(، المطبعة الأميرية، القاهرة، ط 743الزيلعي)ت: 

، أحمد بن محمد بن علي بن حجر تحفة المحتاج في شرح المنهاج (14
هن(، مراجعة وتصحيح لجنة من العلماء، المكتبة التجارية 974لهيتمي)ت: ا

 .1983ط، 0الكبرى، القاهرة، د
هن(، 378، عبيد الله بن الحسين ابن الجلاب)ت: التفريع في فقه الإمام مالك (15

 .2007، 1تحقيق: سيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
هن(، تحقيق:  774كثير)ت:  ، إسماعيل بن عمر بنتفسير القرآن العظيم (16

 م 1999، 2سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: 
 ، د/ التوازن بين حقوق المرأة في الميراث والنفقة في الشريعة الإسلَمية (17

 .1996( 19صلاح سلطان، مجلة كلية دار العلوم، ع)
عبد السميع الأبي ، صالح بن الثمر الداني شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني (18

 ت.0ط، د0هن(، المكتبة الثقافية، بيروت، د1335الأزهري)ت: 
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، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي)ت: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (19
 ت.0ط، د0هت(، دار الفكر، د1230

، علي بن أحمد بن مكرم حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (20
وسف الشيخ البقاعي، دار الفكر، بيروت، هن(، تحقيق: ي1189العدوي)ت: 

 .1994ط، 0د
هن(، تحقيق: علي 450علي بن محمد بن حبيب الماوردي)ت: الحاوي الكبير، (21

، 1محمد معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
1999. 

، منصور دقائق أولي النهى لشرح المنتهي المعروف بشرح منتهى الإرادات (22
 .1993، 1هن(، عالم الكتب، ط1051)ت:  إدريس البهوتيبن يونس بن ا
هن(، تحقيق: محمد 684)ت: ، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافيالذخيرة (23

 .1994، 1ن، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طيحجي وآخر 
)ت:  ، محمد أمين بن عمر بن عابدينرد المحتار علي الدر المختار (24

 .1992 ،2هن(، دار الفكر، بيروت، ط1252
(، ه1270د بن عبد الله الألوسي )ت: ، شهاب الدين محمو روح المعاني (25

 .ه1415، 1ط تحقيق: علي عبد الباري طه، دار الكتب العلمية، بيروت،
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  سنن أبي داود (26

سْتاني )ت:  جِّ دين عبد هن(، تحقيق: محمد محيي ال275عمرو الأزدي السِّّ
 الحميد المكتبة العصرية، صيدا  بيروت د، ط، د، ت.

عيسى )ت:  ، محمد بن عيسى بن الضحاك الترمذي، أبوسنن الترمذي (27
شركة مكتبة ومطبعة  ،نيحمد محمد شاكر وآخر أهن( تحقيق وتعليق: 279

 م 1975، 2مصر، ط:  –مصطفى البابي الحلبي 
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بن على الخراساني، النسائي  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب السنن الكبرى  (28
عليه:  هن( تحقيق وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي أشرف303)ت: 

 م. 2001 -هن  1421، 1بيروت ط:  –مؤسسة الرسالة  ،شعيب الأرناؤوط
هن(، تحقيق: محمد 256)ت::  ، محمد بن إسماعيل البخاري صحيح البخاري  (29

 هن.1422، 1زهير الناصر، دار طوق النجاة،ط
محمد فؤاد  :هن(، تحقيق261)ت:  ، مسلم بن الحجاج النيسايوري يح مسلمصح (30

 ت0ط، د0عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د
هن(، دار الفكر، 786)ت: ، محمد بن محمد البابرتيالعناية شرح الهداية (31

 ت.0ط، د0بيروت، د
، دراسة هن(422، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي )ت: عيون المسائل (32

 .2009، 1وتحقيق: محمد إبراهيم، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت، ط
هن(، 852، أحمد بن حجر العسقلاني)ت: فتح الباري شرح صحيح البخاري  (33

 هن.1379ط، 0دار المعرفة، بيروت، د
هن(، دار 861)ت: ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمامفتح القدير (34

 ت.0دط، 0الفكر، بيروت، د
هن(، 763، محمد بن مفلح بن مفرج الراميني)ت: الفروع ومعه تصحيح الفروع (35

 .2003، 1تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 ت.0ط، د0، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، دالفقه الإسلَمي وأدلته (36
       فراوي ، أحمد بن غانم النالفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني (37

 .1995ط، 0هن(، دار الفكر، بيروت، د1126)ت: 
، 1بو زهرة، نهضة مصر، القاهرة، طأ، محمد في التحرير الإسلَمي للمرأة (38

2003. 
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 م.2005، 8، الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط القاموس المحيط (39
، هن(741، محمد بن أحمد بن عبدالله بن جزي الكلبي)ت: القوانين الفقهية (40

ط، 0محمد أمين الصاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، د :صححهضبطه و 
2016. 

، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة (41
هن(، تحقيق: محمد أحيد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 463)ت:  القرطبي

 .1980، 2ط
         إدريس البهوتي، منصور بن يونس بن كشاف القناع عن متن الإقناع (42

 ت.0ط، د0هن(، دار الكتب العلمية، بيروت، د1051)ت: 
، وبالهامش حاشية كفاية الطالب الرباني علي رسالة ابن أبي زيد القيرواني (43

هن(، ضبطه وصححه 939)ت:  العدوي، علي بن خلف الصعيدي العدوي 
 .1987، 1أحمد حمدي إمام، مطبعة المدني، القاهرة، ط :وحققه

، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان ع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرمجم (44
هن(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1078المعروف بداماد أفندي)ت: 

 ت.0ط، د0د
))مع تكملة السبكي والمطيعي((، أبو زكريا محيي  المجموع شرح المهذب (45

معها  هن(، دار الفكر، طبعة كاملة676الدين يحيى بن شرف النووي )ت: 
 .تكملة السبكي والمطيعي ب، ط

هن(، دار 456، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي)ت: المحلى بالآثار (46
 ت.0د0ط0الفكر، بيروت، د
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، أحمد بن الحسين بن موسى البيهيقي، تحقيق: المدخل الى السنن الكبرى  (47
محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، 

 ت.0د ط،0د
    ، محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم النيسايوري المستدرك على الصحيحين (48

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  هن(، تحقيق:405)ت: 
 .1990، 1بيروت، ط

 ، أحمد بن محمد بن علي الفيوميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (49
 ت.0د ط،0هت(، المكتبة العلمية، بيروت، د770)ت:

، مصطفى بن سعد السيوطي أولي النهى في شرح غاية المنتهي مطالب (50
 .1994، 2هن(، المكتب الإسلامي، ط1243الرحيباني)ت: 

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود  معالم التنزيل في تفسير القرآن (51
 -سلامي هن(، المكتب الإ516بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت: ا

 م.1983 ،2، الطبعة: دمشق، بيروت
، محمد رواسي قلعجي، حامد قنيبي، دار النفائس، بيروت، معجم لغة الفقهاء (52

 .1988، 2ط
هن(، تحقيق: عبد 395)ت:  ، أحمد بن فارس القزوينيمعجم مقاييس اللغة (53

 .1979ط، 0السلام هارون، دار الفكر، د
لخطيب ، محمد بن أحمد االمحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني (54

 .1994، 1هن(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط977الشربيني)ت: 
هن(، مكتبة القاهرة، 620المقدسي)ت: ة، عبد الله بن أحمد بن قدامالمغني (55

 .1968ط، 0د
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(، دار إحياء التراث العربي، ه606، محمد بن عمر الرازي)ت: مفاتيح الغيب (56
 هن. 1420، 3بيروت، ط

هن(، 695دين المنجي بن عثمان التتوخي)ت: ، زين الالممتع في شرح المقنع (57
، 3دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الأسدي، مكة، ط

 م.2003
هن(، 474، سليمان بن خلف الباجي الأندلسي)ت: المنتقى شرح الموطأ (58

 هن.1332، 1مطبعة السعادة، القاهرة، ط
)ت:  بن بهادر الزركشي، محمد بن عبد الله المنثور في القواعد الفقهية (59

 .1985، 2هن(، وزارة الأوقاف الكويتية، ط794
، محمد بن أحمد بن محمد عليش)ت: منح الجليل شرح مختصر خليل (60

 .1989ط، 0هن(، دار الفكر، بيروت، د1299
(، دار 2005، عبد الكريم محمد المدرس)ت:قرآنال مواهب الرحمن في تفسير (61

 م.2014، 1إحياء التراث العربي، بيروت، ط
، محمد إبراهيم الحفناوي، دار الموسوعة الفقهية الميسرة في الزواج والطلَق (62

 .2017، 1الفاروق، المنصورة، ط
، 1، محمد عقلة، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، طنظام الأسرة في الإسلَم (63

 م.1983
هن(، تحقيق: 1250، محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني)ت: نيل الأوطار (64

 .1993، 1الصبابطي، دار الحديث، القاهرة، ط عصام الدين


